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 

  :مقدمة

تتعاظم القوانین یوما بعد یوم وتتعقد تبعا لتعقد الحیاة وتطور العلوم، 

وسرعة المجتمعات في مسایرة التغیرات الكثیرة التي أصبحت تفرضھا 

نظمات الضرورة، ومع تزاید ھذه القوانین ازدادت حاجة الأفراد و الم

القانوني ، وأصبحت مھمة المستشار ستشارةعلى اختلاف أنواعھا إلى الا

أكثر طلبا في ظل تشعب القضایا و تنوع المعاملات التجاریة  

الاقتصادیة و تعقد الإجراءات سواء أمام الإدارة أو المحاكم بمختلف 

أنواعھا، مما یتطلب ذلك من إلمام المستشار القانوني بمختلف العلوم 

القانونیة و كسب رھان العولمة، لكن قبل ذلك ضرورة توفیر إطار 

  .ني ملائم لھذا المستشار قصد تقدیم مھمتھ بشكل سلیمقانو

عن طریق وتظھر المعالم الأولى الاستشارة مع بزوغ عصر الإسلام 

 عزوجل سورة باسمھا والتي جاء أفرد لھا الله حیث مؤسسة الشورى،

تطور الاستشارة  ، أما"1وأمرھم شورى بینھم"قولھ تعالى  38في الأیة 

مع وذلك ارتبط بتطور المھن القانونیة،  في العصر الحال فقد القانونیة

أصبح  حیث المحاماة في فرنسا خلال القرن الثاني عشرمھنة بروز 

، 2تقدیم المساعدة القانونیة أمرا مرتبطا بالمھنة كشكل لتقدیم المشورة

عمل المشرع الفرنسي على  تنظیم الاستشارة القانونیة في الفرع وعندما 

 du 31 décembre 1971 1130-71 :من القانون رقم  ,الثاني

من نفس القانون كان یطمح إلى الدمج بین  74الى المواد  54في المواد 

، 1971مھنة الاستشارة القانونیة والمحاماة ،وجدیر بالذكر أنھ قبل عام 

كان من الواضح أن مھنة الاستشارة القانونیة موجودة ولكن دون 

                                                             
َن الكریم ،   1   38سورة الشورى الأیة القرا

2La prépondérance de l'activité judiciaire sur l'activité de conseil 
juridique.https://www.senat.fr/rap/r01-345/r01-34546.html   21:00الساعة  2017ـ11ـ05اطلع علیھ یوم   
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، لذلك كان من المتوقع من قبل السلطات الاستفادة من وضع خاص

العامة أن تدمج الاستشارة القانونیة مع مھنة المحاماة، وكان ھناك حدیث 

 1971في الفترة من عام  و.31971عن الانصھار العظیم في قانون 

إلى عقد التسعینیات، توسعت مھنة الاستشارة القانونیة توسعا كبیرا، ولا 

وكان ھذا .عمال التجاریة الوطنیة والدولیةسیما في مجال الضرائب و الأ

النمو الواضح یرجع بالطبع إلى  انفتاح السوق، وبروز التخصصات في 

تقدیم الاستشارة، وكان اختیار التخصص حاسما من حیث أنھ یضمن 

الكفاءة الحقیقیة في المواضیع التقنیة العالیة وبذلك بدت الحاجة إلى 

القانونیة وخصائصھا الأساسیة وتمییزھا عن تطویر مفھوم الاستشارة 

كثیر من المفاھیم المشابھة بل أكثر من ذلك بدأت الشركات تدعم تكوین 

مستشارین قانونیین ذوي شھادات خاصة كشھادة الدبلوم القانوني للشركة 

 .4التي یدرس فیھا المستشارون القانونیون بطریقة عمیقة) دجس(

، تمكنت الاستشارة القانونیة من وعلى الصعید الجماعي في فرنسا

تنظیم نفسھا على نحو فعال، نظرا لأن لھا لجان إقلیمیة، ولكن قبل كل 

شيء لجنة وطنیة، وفرضت اتحاد واحدا، وھي الرابطة الوطنیة 

مما أثار  ..أي أنھم یتكلمون صوتا واحدا فقط  للمستشارین القانونیین؛

جمعھم بین نشاط  التقاضي  حفیظة العدید من المحامیین فعلى الرغم من

والاستشارات التجاریة، إلا أنھم بقوا بعیدا عن عالم الأعمال، في حین 

عمال ستطاعت أن تفرض نفسھا في عالم الأأن الاستشارة القانونیة ا

وسرعان ما أدرك المحامون أن من الملح إعادة النظر في الفرصة 

وھذا .ة القانونیةعن طریق الاقتراب من الاستشار 1971الضائعة لعام 

                                                             
3La prépondérance de l'activité judiciaire sur l'activité de conseil juridique المرجع السابق اطلع علیھ بتاریخ  

2017ـ11ـ05  

4  LA FUSION DES METIERS D'AVOCAT ET DE CONSEIL JURIDIQUE :UN BILAN APRES DIX ANSparFrançois-Xavier MATTEOLI على الموقع  

 http://www.karimbitar.org/matteoli   2017ـ11ـ 05بتاریخ 
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، ومن ثم إلى دمج 1990التقارب بین المصالح أدى إلى قانون عام 

 .1992ینایر  1الوظیفتین اعتبارا من 

الذي وضع إطارا قانونیا خاصا للاستشارة   5التشریع الفرنسي وعكس

القانونیة  فإن المشرع المغربي لم یقم بتنظیمھا في إطار قانوني خاص وجاءت 

أحكامھا متفرقة وقلیلة جدا مما یجعل المھمة شاقة في تحدید معالمھا الرئیسیة 

من ق ل ع  83، فأشار إلیھا بطریقة غیر مباشرة في إطار مقتضیات الفصل 

حین عبر عنھا بالتوصیة أو النصیحة، نفس الشيء بالنسبة للقانون  المغربي

منھ بالتنصیص على أن  30المنظم لمھنة المحاماة والذي اكتفى في المادة 

إعداد الدراسات والأبحاث وتقدیم الاستشارات، وإعطاء الفتاوى والإرشادات 

ي طبقا للقانون في المیدان القانوني، وتعد من بین المھام التي یمارسھا المحام

مسودة  إعدادم بإعطاء أي تعریف لھا، ورغم المنظم لمھنتھ دون أن یقو

مشروع قانون الاستشارة القانونیة الذي أعدتھ مدیریة الشؤون المدنیة  بوزارة 

وقد عرفت  المسودة مھنة  العدل إلا أن المسودة ظلت حبیسة الرفوف

فصفة المستشار , ومستقلة مھنة قانونیة حرة" المستشار القانوني بكونھا 

القانوني تقضي بعدم انتمائھ إلى مھنة قضائیة أو قانونیة منظمة، ویحق لھ 

بموجب ھذه الصفة تحریر العقود العرفیة و التي تھم جمیع أنواع فروع 

بالرجوع ، و....)قانون الأسرة,الاجتماعي, البحري,القانون الضریبي(القانون 

الاستشارة القانونیة لا یوجد تعریف  لى التشریع الفرنسي الذي نظمإ

 للمحامین وفي مواجھة ھذا الفراغ القانوني، اعتمد المجلس الوطني لھا قانوني

صیغ على  للاستشارة القانونیة تعریفا 2011یونیو  18في الجمعیة العامة في 

 :النحو التالي

                                                             
5Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques . 

 



5 
 

نازلة ما  ھي الخدمات الشخصیة الفكریة التي تھدف، في  الاستشارة القانونیة 

تقدیم رأي أو مشورة بناء على تطبیق سیادة القانون، ولا سیما في ضوء وجود قرار 

  6.قضائي محتمل

الرأي الذي یبدیھ أحد الخبراء " أما الفقھ فقد عرف الاستشارة القانونیة لغة بأنھا 

، " إما كتابة أو شفھیا، أما من الناحیة القانونیة فھو بیان حكم القانون في مسألة ما

رأي قانوني مقدم من مستشار "كما یرى البعض الآخر أن الاستشارة القانونیة 

  ."7، أو علمھ للوقائع المتعلقة بالمسألة أو المشكلة قانوني بعد اطلاعھ على الوثائق

ونتج عن ھذا الفراغ التشریعي اختلاف من حیث تحدید مفھوم الاستشارة 

، وتزاید  جموعة من المفاھیم المشابھةالقانونیة وخصائصھا، نظرا لتقاربھا مع م

دورھا في العدید من المجالات مع انتقالھا من القطاع العام إلى القطاع الخاص، 

وض المفھوم في تناول الاستشارة القانونیة في غم قلة الدراسات الأكادیمیة وساھمت

وتضارب الرأي بشأن من لھ الحق في تقدیم الاستشارة القانونیة  والخصائص

كل یقة تقدیمھا مما یفرض ضرورة التناول النظري للمفھوم والخصائص بشوطر

الفتوى ، شابھة كالخبرة م المسواھا من النظ مامفصل لرفع اللبس وتمییزھا عن 

، ومن الناحیة العملیة فإن تناول خصائص ومفھوم ... ، والنصیحة علامالإ،

الاستشارة القانونیة من شأنھ  أن یساعدنا كطلبة قانون في تدارك النقص التشریعي  

في حال إقدامنا على تقدیم استشارات قانونیة عند توفر الشروط العملیة لذلك، ولما 

و رجل كمحامي أ تیار مجال محدد لھا سواءالتخصص فیھا انطلاقا من اخ، لا 

، كما یمكننا من التعامل مع النوازل القانونیة نون وتقدیمھا بشكل منھجي وقانونيقا

  .بشكل دقیق وأكادیمي

  : مفادھا القول إشكالیة وبناء علیھ بضعنا الموضوع أمام 

یمكن تدارك النقص التشریعي في الاستشارة القانونیة انطلاقا من تحدید دقیق ھل 
  لمفھومھا وخصائصھا؟ 

                                                             
23163.htm-juridique-consultation-chambron/definition-https://www.legavox.fr/blog/jerome6  اطلع علیھ

   10:15على الساعة  2017ـ11ـ05بتاریخ 
اطلع علیھ  tp://www.marocdroit.comhtمقال منشور بالموقع  الاستشارة القانونیة كعمل من أعمال المحاماةإبراھیم منقار،   7

  2017ـ 11ـ05بتاریخ 
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  :وفق التصمیم التالي  الإشكالیة سنحاول معالجتھاللإجابة عن و

  ماھیة الاستشارة القانونیة: المبحث الأول
 ،شروطھا: الاستشارة القانونیة: بحث الثانيالم

 نواعھا وخصائصھاأ
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  الاستشارة القانونیة ماھیة:المبحث الأول
وكذا الأطراف یتطلب الحدیث عن ماھیة الاستشارة القانونیة، التطرق إلى مفھومھا 

، كما یتطلب منا الأمر تمییزھا عن بعض المفاھیم )المطلب الأول(بھا القائمة
  ).لب الثانيالمط( المشابھة لھا

 والأطراف القائمین بھا الاستشارة القانونیة مفھوم: المطلب الأول

 صطلاحغة والالتناولھا من حیث الالاستشارة القانونیة یقتضي منا  إن الكلام عن
كما أنھ في خضم ھذا المطلب سنتحدث عن أطراف الاستشارة ) الفقرة الأولى(

  ).الفقرة الثانیة( القانونیة

  الاستشارة القانونیة مفھوم: الفقرة الأولى

، وكذلك في )أولا( في اللغةسنبین من خلال ھذه الفقرة  معنى الاستشارة 
  ).ثانیا( الاصطلاح

  الاستشارة في اللغة: أولا
استشارة، أي بعد أخذ رأي یقوم بعمل إلا بعد  لا: استشارة من مصدر استشار

َخرین، مثلا الاستشارة القانونیة والاستشارة الطبیة   .8الا

ٌ ة شاورَ ه مُ رَ وشاوَ :" قال ابن منظور وأشار ... منھ المشورة، واستشارة طلب وشوارا

إذا ما وجھ : ، وأشار یشیروأشار بالرأي... إذا أراد ما بیده : الرجل یشیر إشارة

  ".الرأي

واستشاره فأشار علیھ بالصواب، وشاوره . شار العسل واشتراه:" وقال الزمخشري 

راجعتھ لأرى : ي كذا واستشرتھوشاورتھ ف:" ، وجاء في المصباح المنیر"وتشاوروا

  .9"أراني ما عنده من المصلحة:فأشار علي بكذارأیھ فیھ، 

أمره  ، ففي اللغة أشار علیھالاستشارة والإشارة مأخوذتان من الأصل الرباعي شاور

ونصحھ ودلھ على وجھ الصواب، وشاوره في الأمر طلب منھ المشورة، وفعل 

                                                             
، قاموس عربي عربي، الموقع الالكتروني، قاموس المعجم الوسیط، اللغة العربیة المعاصر  8

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/22:20، الساعة 05/11/2017تم الاطلاع یوم  /استشارة.  
 : الالكتروني قعمنھج الاستشارة القانونیة، مقال منشور بمجلة القانون والأعمال، الموالخامیس بوعبید فاضیلي، خصوصیات 9
 www.droitentreprise.com 10:25الساعة على  06/11/2017تم الاطلاع یوم.  
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تبین، وإذا كان متعدیا أصبح معناه طلب منھ ر إذا كان لازما أصبح معناه أشا

  .10الاستشارة

  التعریف الاصطلاحي للاستشارة القانونیة: ثانیا

–على وجود مشكل یرید شخص معین، أو جھة ما تنبني الاستشارة القانونیة 

، فیعرض ھذه 11حكم القانون في مسألة معینةمعرفة  –حكومیة أو غیر حكومیة 

المتمثل في المسألة بجمیع وقائعھا على رجل القانون الذي یقدم لھ الرأي القانوني 

سواء كان الاستشارة القانونیة؛ فھذه الأخیرة تمثل جزء ھاما من عمل رجل القانون 

  .12القانونیةطالبا جامعیا أو محامیا أو مستشارا قانونیا یمتھن خدمات الاستشارة 

البناء مقاول  وقوع نزاع بینمثلا القانونیة وضحة لطلب الاستشارة ومن الأمثلة الم

لمعرفة القانوني  النزاع على مستشارهوالمھندس أو بینھ وبین المالك فیطرح وقائع 

إلى القضاء من عدمھ، حول حقوقھ، وما إذا كان بمقدوره اللجوء حكم القانون 

  .13واحتمالات صدور الحكم لصالحھ من عدمھ

بناء  یعطیھ رجل القانون رأي قانونيوقد عرف أحد الفقھ الاستشارة القانونیة بكونھا 

للمستشار  فیعرض ، وضع قانوني معینطلب شخص یرغب في الوقوف على على 

فیسعفھ . انونیة التي یمكن أن تترتب علیھاالواقعیة طالبا تحدید النتائج القالعناصر 

وبعبارة أكثر . 14الوضع القانوني من جمیع جوانبھالمستشار بالرأي الذي یبین لھ 

بصدد مسألة ما قد لا تكون دقة یمكن تعریف الاستشارة بأنھا استكشاف رأي القانون 

إذن بالنسبة لطالبھا، لاتخاذ محل نزاع، أو ھي محلھ، أو یحتمل أن تكون الاستشارة 

  .15لو حدث أمر معینكما موقف معین بشأن مسألة معینة 

                                                             
  .الخامیس، بوعبید فاضیلي، مرجع سابق  10
-2015طریق أكوراي مكناس، الطبعة الثانیة  210، رقم 3مطبعة الأحمدیةفي المنھجیة القانونیة،محمد العروصي، المرشد   11

  .296، ص2016
  .115، ص2015المطبعة والورقة الوطنیة، الطبعة الأولى بوعبید عباسي، منھجیة العلوم القانونیة،   12
  .116بوعبید عباسي، مرجع سابق، ص   13
الحجار،المنھجیة في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، حلمي محمد الحجار،راني حلمي   14

  .386،ص2010 الطبعة الأولى
  .297-296محمد العروصي، مرجع سابق، ص  15
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بیان النصوص القانونیة : أن مسعى الاستشارة القانونیة ھو ھذا التعریفویفھم من 

 .وتفسیرھا تفسیرا سلیما –أیا كان مصدر القاعدة القانونیة  –المنطبقة على الواقعة 

حتى یكون  حتمالات أعلاه،الاجتھاد منھا، من كل تلك الاوأیضا بیان موقف 

یعد ذلك أن كل حل یعطى بمعزل عن مقتضیات القانون .التصرف المتخذ صائبا

وبعبارة أخرى، . ستشارة القانونیة، ولا بقواعد الارأیا خاصا لا صلة لھ بالقانون

ي فأساس الاستشارة القانونیة ھو تحدید الأوضاع القانونیة التي یتعین اعتمادھا ف

یجب أن ینصرف إلیھ الذي وھذا ھو المعنى الدقیق .ضوء الأحكام القانونیة الوضعیة

  .16ذھن مقدم الاستشارة القانونیة حتى تقبل منھ

تعني طلب المشورة والرأي ممن لھ من ھنا یتضح أن الاستشارة القانونیة 

، لذا فعمل المستشار فیھا ھو من قبیل فقھ اختصاص في القانون حول نازلة معینة

فانطلاقتھ . اسبةالمنالنوازل والوقائع المفضي إلى وضعھا في القوالب القانونیة 

تكون ھي الحلول القانونیة المناسبة لتلك الوقائع تكون من الوقائع والأحداث ونھایتھ 

ھي عبارة عن الوقائع وبین حلولھا القانونیة والمسافة الفاصلة بین   .والأحداث

مرتبة ومنظمة، عن طریقھا یتمكن المستشار القانوني من بلورة عملیات ذھنیة 

  . 17الذي یقدمھ لمستشیرهالرأي القانوني 

عن المشاكل وجوھر ھذه العملیات الذھنیة ھو التكییف القانوني للوقائع والبحث 

فھذه العملیة ھي الأساس الذي یبنى علیھ .ھذه الوقائعالقانونیة التي تنطوي علیھا 

فإذا تم التكییف واستخراج المشاكل القانونیة بنجاح  .ول القانونیة المناسبةالحلاختیار 

  .18یتم بدوره بنجاح، وإلا فالعكس ھو الصحیحفإن البحث عن النصوص القانونیة 

  :ولا یخرج طلب الاستشارة عن وضع من الوضعین التالیین

                                                             
  .297محمد العروصي، مرجع سابق ص   16
عملي في الأشغال التوجیھیة لطلبة القانون ر القضائي والاستشارة القانونیة، دلیل عبد الحمید أخریف، أحمد الكویسي، القرا  17

  .60- 59ص ،1997ینایر  21 الخاص،
  .60عبد الحمید أخریف، أحمد الكویسي، مرجع سابق، ص   18
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نزاع  مسألة معینة محل حكم القانون بشأن طلب الاستشارة لمعرفة : الوضع الأول

نزاع في المستقبل، وفي ھذه الحالة یقع على المستشار أو یحتمل أن تكون محل 

  .الدعوى على ضوء القانون الوضعيإحتمالات كسب وخسارة تحدید القانوني 

وذلك لمعرفة الأوضاع  طلب الاستشارة خارج أي نزاع قضائي: الوضع الثاني

في ھذه ، فطالب الاستشارة الاستشارة بالوقوف علیھاالقانونیة التي یرغب طالب 

َثار القانونیة المترتبة على تصرفھ،  الحالة یسعى إلى أن یكون على بصیرة بالا

ومن ثم یتفادى تعریض من یتعاقد أو یتعامل معھ، مع والثغرات التي یستفید منھا 

  .19نفسھ للمساءلة أو الخسارة

وفي جمیع الأحوال فإن وضع الاستشارة من طرف رجل القانون یفرض علیھ أن 

من خلال التي تندرج ضمنھا الاستشارة المطلوبة، ویتوصل إلى ذلك یبین الحالة 

  .20تحدیده لإطار النزاع والنقاط القانونیة المطروحة

  :یةرسم ببیان المسار الذھني والمنھجي الذي یقوم بھ محلل الاستشارة القانون

البحث عن > ---- البحث عن المشكل القانوني> ----تكییفھا القانوني> ---- الوقائع

  .21الخروج بالحل القانوني> ---- النصوص القانونیة المناسبة

  الأطراف القائمین بالاستشارة: الفقرة الثانیة

ھو ذلك الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یرید استیضاح : المستشیر -1

والأثار والنتائج التي قد تترتب على أمر ما أو تتفرع الوضع القانوني 

، حیث توجد حالات كثیرة یستعصي فیھا على المرء معرفة حكم 22عنھ

القانون في نزاع حصل بینھ وبین الغیر أو نزاع من المتوقع حصولھ 

َثار القانونیة المضرة وغیر المضرة المترتبة على تصرف  مستقبلا، أو الا

م بھ، أو معرفة الإطار القانوني الذي ینبغي التحرك ضمنھ قانوني یعتزم القیا
                                                             

  .118بوعبید عباسي، مرجع سابق، ص   19
  .118بوعبید عباسي، مرجع سابق، ص   20
  .60عبد الحمید أخریف، أحمد الكویسي، مرجع سابق، ص  21
  .228، ص 2010صالح طلیس، المنھجیة في دراسة القانون ، منشورات زین الحقوقیة، الطبعة الأولى   22
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تفادیا لتعریض مصالحھ الشخصیة أو مصالح الغیر للضرر، أو كیفیة إعداد 

الدفاع والوسائل القانونیة الضروریة لمواجھة دعوى قضائیة أو رد اتھام 

 .23معین
ففي مثل ھذه الحالات یعرض المستشیر على المستشار القانوني بشكل 

فوي أو مكتوب بجمیع حیثیاتھا صغیرھا وكبیرھا، حتى یستجمع المستشار ش

مختلف عناصر قضیة المستشیر، ویقوى أولا على تحلیل المعطیات تحلیلا 

  .24قانونیا، ویخلص في الأخیر إلى إبداء الرأي القانوني المطلوب

أو ..) أستاذ جامعي، محام، خبیر( یعد المستشار شخصا طبیعیا: المستشار -2

العنصر الثاني ..) مكتب دراسات، مؤسسة حكومیة، شركة استشارة( نویامع

في العلاقة القانونیة الرابطة بین طرفي المعادلة، وھو الشخص الذي 

یستجمع معرفة ھامة في العلوم القانونیة بمجموع فروعھا العامة والخاصة، 

الرأي  نظرا للترابط بین الفروع المعرفیة القانونیة، یسمح لھ ذلك بإبداء

القانوني حلا للعدید من القضایا المعقدة والشائكة المعروضة علیھ من طرف 

 .25مستشریھ
ویجب التنبیھ إلى أنھ لیس من مھمة المستشار، عند إعطاء الاستشارة، أن 

رَاءه الشخصیة طالما لا یجد لھا  یتصدى لتقویم حكم القانون أو أن یعطي ا

  .حظا في التطبیق

لذي یعطیھ المستشار لا یعدو في النھایة أن یكون جوابا إن الرأي القانوني ا

  .قانونیا على النقاط القانونیة التي تثیرھا المسألة موضوع الاستشارة

ویتعین أن یكون الرأي القانوني المعبر عنھ في الاستشارة القانونیة واضحا 

 ودقیقا حتى یتمكن المستشیر من اتخاذ ما یراه سلیما من المواقف وفقا لما

  .26یحتمھ صحیح القانون

                                                             
  .119بوعبید عباسي، مرجع سابق، ص  23
  .220، ص 2017مناھج ھندسة البحث العلمي في العلوم القانونیة، مطبعة دار القلم الرباط،بوشعیب أوعبي،   24
  .220بوشعیب أوعبي، مرجع سابق، ص   25
  .120بوعبید عباسي، مرجع سابق، ص   26
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والاستشارة القانونیة قریبة من المسألة القانونیة التي تكون عبارة عن وقائع  

لنزاع یتطلب حلا، أما الاستشارة فھي حلول ممكنة لوقائع حصلت أو قد 

  .27تحصل

  لھا المشابھة تمییز الاستشارة عن بعض المفاھیم: مطلب الثانيال

نھ لابد من تمییزھا عن بعض المفاھیم الاستشارة، یتبین لنا أمفھوم عن بعد الحدیث 

لكثرتھا سنقتصر على تمییزھا  راونظ ،أو تشتبھ بالاستشارةالتي یمكن أن تختلط 

الفقرة (الإعلام والتحذیرثم ) الفقرة الأولى(الفتوى والخبرة النصیحة ثم  عن كل من

  ).الثانیة

  الفتوى والخبرةتمییز الاستشارة عن : الفقرة الأولى

) ثانیا(لفتوىاثم )أولا(النصیحة من خلال ھذه الفقرة سنمیز الاستشارة عن كل من 

  .)ثالثا(وكذلك الخبرة

   تمییز الاستشارة عن النصیحة: أولا

من جمع ناصحون ونصاح ونصح ومؤنثھا ناصحة والجمع  28النصیحة في اللغة

لصحیح مسلم رحمھ وقد جاء في شرح النووي  .ناصحات ونصح ونواصحللمؤنث 

نصح الرجل ثوبھ إذ خاطھ فشبھوا فعل الناصح فیما "النصیحة مأخوذة من الله، 

  "یتحراه من صلاح المنصوح لھ بما یسده من خلل الثوب

قیام كل شخص مؤھل أن یرشد ویبصر غیره متى رأى وفي الاصطلاح ھي  

سواء  من الأمور المنصوح أو بمبادرة من الناصح في أمر اعوجاجا إما بطلب من

وغایة الناصح منھا ابتغاء وجھ الله تعالى، أو لدافع إنساني  كانت دینیة أو دنیویة

  .نبیل

  :من ھنا یتضح بأن النصیحة تختلف عن الاستشارة في مجموعة من النقاط أھمھا
                                                             

  .228صالح طلیس، مرجع سابق، ص   27
یوم طلاع علیھ تم الإ /https://alarmany.wordpress.com: مدونة الشیخ غازي بن عوض العرماني، الموقع الالكتروني  28
  .18:20على الساعة  05/11/2017
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مھا من طرف أي ذلك أن النصیحة یمكن تقدی: على مستوى صفة القائم بھا -

في المجال الذي یقدم النصح معرفة ال ، وما یفترض فیھ سوى شخص كان

تكوینا ودرایة قانونیین في موضوع فیھ، أما الاستشارة فتتطلب من مقدمھا 

 .الاستشارة

فإن مجال النصیحة أعم وأشمل من الاستشارة حیث : على مستوى الموضوع -

وإن كان في الغالب یتم  الأمورإن الأولى یمكن تقدیمھا في أي أمر من 

صل الله علیھ تقدیمھا في شؤون دینیة أخلاقیة استنادا لحدیث رسول الله 

 ".الدین النصیحة" وسلم

فالنصیحة تكون مجانیة وبدون مقابل، أما الاستشارة : ى المقابلعلى مستو -

  .المستشیر إعطاء مقابل للمستشارفإن تقدیمھا یتطلب من 

 ارة عن الفتوىتمییز الاستش: ثانیا

بفتح الفاء وبالیاء  الفتوى بالواو:"جاء في المصباح المنیر :الفتوى في اللغة

 أن یفتي ویقالتضم وھي اسم من أفتى العالم إذا بین الحكم واستفتیتھ سألتھ 

أصلھ من الفتي وھو الشاب القوي والجمع الفتاوي بكسر الواو على الأصل 

 ".وقیل یجوز الفتح التخفیف
ھو بیان الحكم الشرعي عند السؤال عنھ،  والفتوى أو الإفتاء في الاصطلاح

. ببیان حكم النازلة لتصحیح أوضاع الناس وتصرفاتھموقد یكون بغیر سؤال 

حكام الشرعیة وبالقضایا والحوادث، والذي رزق من والمفتي ھو العالم بالأ

أدلتھا، وتنزیلھا  العلم والقدرة ما یستطیع بھ استنباط الأحكام الشرعیة من

  .29على الواقع والقضایا الحادثة

من حیث المصدر، فالمفتي یستنبط وتختلف الاستشارة القانونیة عن الفتوى 

نَ والسنة  والقیاس والإجماع ، في حین فتواه من مصادر الشریعة وھي القرا

                                                             
َدابھ،: قرار بشأن الإفتاء    الموقع الالكتروني.الدولي، منظمة التعاون الإسلاميلمجمع الفقھي الإسلامي ا )17/2/(153رقم  شروطھ وا

.12:00على الساعة  ، 06/11/2017تم الاطلاع یوم   http://www.iifa-aifi.org29  
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المتطلبة في مسألة معینة، كما أن  أن الاستشارة تنبني على القانون الوضعي

  .30، تختلف عن تلك المتطلبة في المستشار القانونيالمفتيفي 

لذلك فالفتوى أمر عظیم لأنھا بیان لشرع رب العالمین، والمفتي یوقع عن الله 

صل الله علیھ وسلم في بیان أحكام تعالى في حكمھ ویقتدي برسول الله 

  .31الشریعة

 :عن الخبرةتمییز الاستشارة : لثاثا

ویقال خبر فلان الأمر إذا عرف حقیقتھ،  ، واختیارهالعلم بالشئ:الخبرة لغة 

، ویقصد بھا في المجال والخبرة في الاصطلاح ھي المعرفة ببواطن الأمور

بفن أو صناعة ذي توجھ المحكمة لصاحب علم أو درایة " الإجرائي 

تخصص، لتستعین بھ في التحقق من عناصر واقعیة معینة یؤثر وجودھا أو 

في مصیر الدعوى، ولتستھدي بملاحظاتھ ورأیھ فیھا، ولیكشف لھا انتفاؤھا 

 .32"یكون التحقق منھا ضروریا لتحدید وجھ الحكمعن حقائق ووقائع 

یتضح بأن الخبرة تختلف عن الاستشارة القانونیة من حیث سبق  من خلال ما

لابد من وجود نزاع معروض على القضاء أو أنھ لكي نتحدث عن الخبرة 

ویظھر ھذا النزاع صعوبات فنیة تحتاج إلى رجل فني یسبر یم، على التحك

خبیرا لاستجلاء  -أو الھیئة التحكیمیة - أغواره، ففي ھذه الحالة ینتدب القاضي

لملف، بخلاف الاستشارة القانونیة؛ حیث إنھ قد یتقدم بھا النقط الغامضة في ا

ولو لم یكن ھناك أي نزاع معروض المستشار القانوني في أي وقت وحین 

یان لا یسعى سوى إلى تبعلى القضاء أو التحكیم، بالإضافة إلى أن الخبیر 

فھو ن الأمور، دون أن یحاول البحث أن الرأي القانوني الوقائع ومعرفة بواط

إعطاء رجل فني یقدم تقریرا فنیا، بعكس المستشار القانوني الذي یسعى إلى 

                                                             
تم  :الالكتروني قع، الموالخامیس بوعبید فاضیلي، خصوصیات منھج الاستشارة القانونیة، مقال منشور بمجلة القانون والأعمال 

.12:25على الساعة  06/11/2017طلاع یوم الا www.droitentreprise.com  30  
َدابھ : قراربشأن الإفتاء  .12:30، مرجع سابق، تم الاطلاع في نفس الیوم على الساعة شروطھ وا 31  
، مطبعة قانون المسطرة المدنیةعبدالرحمان الشرقاوي، قانون المسطرة  المدنیة دراسة فقھیة وعملیة مقارنة مع مسودة مشروع   32

  .132، ص 2017المعارف الجدیدة الرباط، الطبعة الثانیة 
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الواجب  لى إلباس الوقائع لثوب النص القانونيرأي قانوني، ویھدف إ

  .على النازلة التطبیق

خبرة في التشریع المغربي من وسائل الإثبات في المادتین المدنیة وتعتبر ال

  .والجنائیة، وإجراءات التحقیق المساعدة للقضاء

وتتفق الاستشارة القانونیة مع الخبرة في كونھما لا یتمتعان بأي قوة إلزامیة 

أو فني ) الاستشارة(حیث أنھما یقتصران على مجرد إبداء رأي قانوني 

إذا كنا أمام غیر ملزم للأطراف، ولا للقاضي، ولا للھیئة التحكیمیة ) الخبرة(

 .33قضاء التحكیم

  الإعلام والتحذیرعن تمییز الاستشارة : الفقرة الثانیة
  ).ثانیا(والتحذیر) أولا(سنمیز الاستشارة كذلك عن كل من الإعلام 

  تمییز الاستشارة عن الإعلام: أولا

الإفضاء، فھو منبثق من عبارة علم علما، أي حصلت لھ ھو : الإعلام لغة

إلیھ  حیث نقول أعلمھ الأمر أي أطلعھ علیھ، وأفضى على حقیقة العلم،

بسره، أما اصطلاحا فھو بیان أو إشارة أو تعلیمات یمكن أن تقدم توضیحا 

  .34واقعة أو قضیة ما بشأن

لتزاما خلال مرحلة تكوین ینشأ ا وتجدر الإشارة في ھذا الصدد أن الإعلام

فیكون المتعاقد ملما بكل العقد، حیث یساھم في صحة الرضا لأطراف العقد، 

دلاء یقتصر فقط على قیام المتعاقد بالإتفاصل العقد المراد إبرامھ، حیث 

المتعاقد وحثھ على بالمعلومات التي تھم الشيء دون التدخل في شؤون 

قدام على أمر معین أو الإحجام عنھ، بینما الاستشارة ھي عبارة عن رأي الإ

علام كالتزام، ھ، لذلك تختلف عن الإل ما یجب فعلدم إلى شخص معین حویق

علام یسلم من الخلط بین الاستشارة والإإلا أن بعض الفقھ الفرنسي لم 

لتزام، إذ وجد صعوبة في التمییز بینھما حیث استخدم بعض الشراح اك
                                                             

  .16:00على الساعة  06/11/2017الخامیس بن بوعبید عباسي، مرجع سابق، تم الإطلاع علیھ یوم 33
، مطبعة الورقة الوطنیة 2008، دراسة في حمایة المتعاقد والمستھلك ،طبعة أولى بوعبید عباسي، الالتزام بالإعلام في العقود 34

  .20:25على الساعة  06/11/2017تم الإطلاع یوم مرجع سابق، ، أورده إبراھیم منقار 34مراكش، ص 
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  conseil علام من بینھا عبارة ون ألفاظا مختلفة للدلالة على الإالفرنسی

ففي ھذا الصدد فإن الاستشارة تم تفسیرھا بطرق  . والتي تعني النصح

عن الاستشارة التي تشكل المحل الرئیسي مختلفة على اعتبار أننا لا نتكلم 

للعقد، كما ھو الشأن بالنسبة للخدمات التي یؤدیھا المھنیون، وإنما النصح 

یشكل للالتزام أصلي اخَر ھو محل العقد، فالالتزام بالنصح كالتزام تبعي 

علام فلا یشكل إلا التزاما اما تعاقدیا سواء كان أصلي أو تبعي أما الإالتز

  .غالبا في المرحلة السابقة على التعاقد سابق على التعاقد حیث ینشأ

ومن حیث ویتمیز الإعلام عن الاستشارة من حیث الأشخاص الملزمین بھ 

 مضمون كل منھما؛ فمن حیث الأشخاص الملزمین بھ أن المدین بالإعلام

یكون مھنیا متخصصا، أو من الأشخاص العادیین، لدیھ من یمكن أن 

أو الشيء المبیع، سواء كان محترفا المعلومات ما یؤثر في الانتفاع بالخدمة 

سواء كالتزام أصلي أو تبعي، فلا یلزم إلا أو غیر محترف، أما الاستشارة 

أما من حیث . وفقا لعقد المشورةالمھني المتخصص من أھل الخبرة والفن 

فالمشورة تجعل المستشار ملزم بأن یحیط طالب الاستشارة بكل المضمون؛ 

مات حول المسألة موضوع الاستشارة، حیث یقتضي منھ النصح بھذا المعلو

المعنى جرد مختلف مزایا وعیوب التصرفات الممكنة بخلاف الإعلام الذي 

  .35یتعلق بالخدمة موضوع التعاقد

یوجد منفصلا عن الاستشارة ولا یوازیھا فھذه ھنا یتضح بأن الإعلام  من

ونقط التقائھم ھي أن كلا منھما الأخیرة تشمل مضمون الإعلام وتتجاوزه، 

  .یھدف إلى تقدیم المعلومات كما أن كلاھما یتأثر زیادة بفعل الظروف

 تمییز الاستشارة عن التحذیر: ثانیا

  تنبیھا، تخویفا،: لھ تحذیر صارما التحذیر من مصدر حذر، أي وجھ

                                                             
  .20:35على الساعة  06/11/2017تم الإطلاع یوم مرجع سابق،  إبراھیم منقار،   35
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لیتجنب مكروھا  والتحذیر في النحو ھو أسلوب یراد بھ تنبیھ المخاطب

  .36إیاك والكذب: یمكن أن یقع فیھ

ى المخاطر المادیة، أو ویقصد بالتحذیر عموما، لفت انتباه المتعاقد إل

سیما في القانونیةّ، المترتبة على المتعاقد، فھو ذو طبیعة عقدیة، یطبق لا 

، ولقد اعتبر بعض الباحثین، أن التحذیر العقود التي تقع على أشیاء جدیدة

والاستشارة، وأنھ أكثر من مجرد إعلام، وأقل من  یقع ما بین الإعلام

َخر أطلق علیھ لفظ المشورة  السلبیة، لأن موجب المشورة، والبعض الا

التحذیر یوجد ، إلا أن المستشار یذھب إلى حد صرف الموكل عن التعاقد

ھذه الأخیرة تتضمن حتما  بالاستقلالیة عن الاستشارة بالرغم من كون

التحذیر، كما في الإعلام، بمعنى أن التحذیر یھدف إلى تقییم كافة 

طالب الخیارات المطروحة من المستشار بما فیھا تلك التي تدعو 

ند الاستشارة لعدم التعاقد، أو توضح الصعوبات التي یمكن أن تظھر ع

اختیاره على ضوء كل تنفیذ العقد، وبعد ذلك یجري طالب الاستشارة 

الفرص والمخاطر المطروحة أمامھ من المستشار، بعد أن یتمكن من 

  .37الإحاطة بمختلف جوانب المسألة موضوع الاستشارة

في عدة وقد كرس القضاء الفرنسي ھذا المفھوم لموجب الاستشارة، 

أن المستشار القانوني تخلف عن تنفیذ :" قرارات، حیث قضى في أحدھا

عن عدم موجب الاستشارة، بما أنھ لم یحذر الفرقاء من النتائج المترتبة 

التصریح عن التركة إلى الإدارة المالیة في المھل القانونیة، حتى یتمكنوا 

  ".المفروضة في قانون الضرائب  من تجنب الجزاءات 

لتحذیر بالرغم شمولیة، حیث تشمل اویمكن القول بأن الاستشارة تبقى 

من التقارب بینھما، لأن موجب التحذیر یبقى مجرد لفت الانتباه إلى 

تتطلب شرحا مفصلا لمختلف الفوائد، المخاطر، بینما الاستشارة 

                                                             
  .17:35على الساعة  06/11/2017تم الإطلاع علیھ یوم  www.almaany.com: معجم المعاني الجامع، الموقع الالكتروني36 

صادر سنة والتقنیة المنشورات الحقوقیة  دراسة مقارنة لعقد تقدیم الاستشارات القانونیة القانونیةریما محمد فرح،عقد المشورة   37
  .21:00على الساعة . 06/11/2017، مرجع سابق، تم الإطلاع یوم ، أورده إبراھیم منقار33،  ص2006
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والأضرار المتوقعة من المسألة موضوع الاستشارة، لذلك یقع موجب 

یبقى أكثر حیادیة من  التحذیر مابین الإعلام والمشورة، حیث إن موجب

  .38موجب التحذیر وھذا الأخیر أقل إیجابیة من المشورة

  شروطھا، أنواعھا وخصائصھا: الاستشارة القانونیة:  ثانيالمبحث ال
 مفاھیمنظرا لاعتبار الاستشارة القانونیة ذات طبیعة مختلفة عن غیرھا من ال

جعلھا تنفرد بمجموعة من فھذا ی كما سبقت الاشارة إلى ذلك أعلا ه  ،الاخرى ،
لكن قبل ذلك  لا بأس من الحدیث عن الأنواع   ، )ثانيال المطلب(الممیزات

  .)المطلب الثاني (والشروط المتطلبة 

  شروط وأنواع الاستشارة القانونیة: المطلب الأول

) الفقرة الأولى(لمقاربة ھذا المطلب یجدر بنا الحدیث عن شروط الاستشارة القانونیة
  ).الفقرة الثانیة(أنواعھا ثم 

الاستشارة القانونیة المتطلبة في شروط: الفقرة الأولى  

ان ممارسة الاستشارة القانونیة ، تقتضي الاستشارة توفر مجموعة من  الشروط 
والمتمثلة أساسا في كل من الحیاد ، الصراحة ، التعلیل القانوني والإفادة ، 

  : وسنتطرق لكل واحدة منھا على التوالي

 یتعین على محرر الاستشارة تقدیم رأیھ بدون وجود میولا ت : الحیاد
ي النزاع ، لأن العواطف والمشاعر لا تتلاءم مع لأي أحد من طرف

إعطاء الحل للمشاكل القانونیة ، بل المتطلب دراسة الواقعة من كل 
جوانبھا وما قد یستجد فیھا من معطیات بكیفیة موضوعیة لإعطاء الحكم 

فوضع المستشار مماثل لوضع . الصائب في النازلة موضوع الاستشارة
و حجج الخصومة و ما یبقى لھ الا اعطاء  القاضي الذي تقدم لھ اطراف

.الحكم القانوني بغض النظر عن وضعیة كل طرف من اطراف النزاع
  یتطلب من المقدم للاستشارة الجرأة في التعبیر عن رایھ :الصراحة

أي ان یعطي . بصورة واضحة لا ضبابیة و لا غموض فیھا و لا تناقض
علیھ وفق ما تقتضیھ أحكام المستشار تفسیرا دقیقا للوقائع المعروضة 
.القانون بلغة سلیمة وواضحة لا ابھام فیھا

                                                             
  .21:15عثمان منقار، مرجع سابق، تم الاطلاع على الساعة   38
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 فیقتضي من المستشار ان یدلي برایھ في الواقعة : التعلیل القانوني
المعروضة علیھ بالشرح و التفسیر و الاقناع بالأدلة الدامغة مع مراعاة 

لیلا احكام القانون حتى یتوصل في الاخیر الى تقدیم راي سلیم معللا تع
ومن الطبیعي ان تفسیر المستشار للواقعة و شرحھ لھا . قانونیا و منطقیا

حتى تكون معللة قانونا یرتكن فیھا الى الآراء الفقھیة و الاحكام القضائیة 
فكل راي للمستشار في الواقعة خال . المتعرضة لمثل الواقعة المعروضة 

عدیم الجدوى و من اي بحث أو دراسة دقیقة او حجج لھا الا ویجعلھا 
.كلام من ھراء یفتقد للأدلة الدامغة التي تعضده

 بمعنى انھا تقدم لھ الحل الناجع  :ان تكون الاستشارة مفیدة لطالبھا
للواقعة والافادة لا تتحقق الا بتقدیم البراھین من خلال تفحص المواقف 
الفقھیة و الاجتھادات القضائیة التي تعرضت لنوازل مماثلة لتلك التي 

وبتقدیم الاستشارة یكون المستشار ابدى رایھ . قدمھا طالب الاستشارة
و الفرضیات المحتملة بل رایھ یعبر النھائي لا مجرد عرض المشاكل 

واضحة وبسیطة ,عن موقفھ الشخصي من لمسالة بصورة موضوعیة 
.حتى یفید بھا طالب الاستشارة

 

أنواع الاستشارة القانونیة: الفقرة الثانیة  

تعد الاستشارة عملیة یتعاقد فیھا المستشار مع المستشیر على أن یقدم لھ 

الإشكال القانوني المتورط فیھ، ومن  رأیا قانونیا یستعین بھ على حل

المعلوم أن ھذا الرأي القانوني لیس من الضروري أن یكون ھو المنقذ 

للوضعیة المأزومة التي یعاني منھا المستشیر، حیث من الصعب إنقاذ 

ھذا الأخیر كلما كان مخالفا للقانون أو معتدیا على مصالح الغیر، مما 

  :شارات القانونیة، إلى نوعینیجعلنا نمیز بین نوعین من الاست

  استشارة محایدة : أولا 
تعتبر الاستشارة القانونیة استشارة حیادیة، كلما توخى منھا المستشار 

تنویر الشخص المستشیر بجمیع عناصر الرأي القانوني المناسب 

لوضعیتھ القانونیة، مبینا لھ موقف النصوص القانونیة المنظمة لقضیتھ، 
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ه إیجابیا ونقط قوة من خلال تنزیل النصوص، كما مبرزا لھ ما یعتبر

یبرز لھ أیضا نقط الضعف أي ما لا تقوى النصوص القانونیة على 

 .39معالجتھ استنھاضا لوضعیة الشخص المستشیر

  استشارة موجھة : ثانیا 
تعتبر الاستشارة القانونیة استشارة موجھة، وذلك كلما تجاوز المستشار محطة 

إلى مرحلة یستخلص منھا عدم جدوى ذلك بإعانة المستشیر  الاستشارة المحایدة

في وضعیتھ القانونیة المعقدة، حیث یجتھد المستشار في رأیھ القانوني بمحاولة 

استخراج العناصر الإیجابیة فقط وعناصر القوة في النازلة توجیھا لھ لمجریات 

عا القضیة، تدعیما للمستشیر حتى یكسب قضیتھ التي لا یكون فیھا وض

.40مریحا  

خصائص الاستشارة القانونیة  :  المطلب الثاني  

إن طبیعة الاستشارة القانونیة بما فیھا من أطراف ومكونات جعلتھا تتمیز على 

ومنھا ما ) الفقرة الأولى (على عدة مستویات ، فمنھا ما یخص موضوعھا 

) الفقرة الثانیة(یرتبط بشخص القائم بھا   

  الموضوعیة  للاستشارةالخصائص : ولى الفقرة الأ

تتمیز الاستشارة القانونیة بمجموعة من الخصائص الذاتیة المرتبطة بموضوعھا 

:بالأساس وھي على الشكل التالي  - مجالھا-  

ذلك أنھ في إطارھا  یبرم :41ع.ل.اعتبارھا عملیة تعاقدیة یضبطھا ق-1

لقاة على  المستشیر مع المستشار عقدا یلتزم  فیھ كل طرف بالتزامات محددة م

حرى وھي كما نظمھا أو بالأ عاتقة وكل من أخل بأحدھا یتحمل مسؤولیة فعلھ

یعتبر القانون بمثابة إجارة " ع بقولھ .ل .من ق 724أشار إلیھا في الفصل 

الصنعة ، العقد الذي یلتزم بمقتضاه الأشخاص الذین یباشرون المھن والفنون 
                                                             

  .224-223بوشعیب أوعبي، مرجع سابق، ص   39
  .224بوشعیب أوعبي، مرجع سابق، ص   40

. 222،ص  2017الرباط سنة –مطبعة دار القلم " مناھج ھندسة البحث العلمي في العلوم القانونیة "بوشعیب أوعبي  41 
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لشأن بالنسبة للأساتذة وأرباب  العلوم الحرة بتقدیم خدماتھم لزبنائھم ، وكذلك ا

" .والفنون والحرف   

 :42استجماع الاستشارة القانونیة لمقومات الدراسة القانونیة الجادة مھنیا-2
على مستوى كل من المضمون والشكل والمنھج ، وبالتالي یبقى على المستشار 

ر للمشكل القیام ببحث علمي أو دراسة قانونیة فیھا العناصر النظریة ما یؤط

القانوني المطروح والمعروض علیھ ، وفیھا المقومات القانونیة التي تسمح 

لذلك . بتنزیلھا وتطبیقھا على أرض الواقع دفاعا على موقع ووضعیة المستشیر

فھي تقتضي دراسة كل جوانب الواقعة والرد على كل الاحتمالات استنادا 

43الاتجاه الأحدث والأرجح بینھماللمقتضیات القانونیة والاجتھادات القضائیة ، و  

تفادیا  :اتصاف الاستشارة  بمیزات الوضوح على مستوى الشكل والجوھر - 3

لكل تأویل ، وبالدقة تفادیا لتشتت مضامین الاستشارة ، وبالموضوعیة والتجرد 

ابتعادا عن كل تعصب أو ضیق في الرؤیة ، وبالواقعیة ابتعادا عن كل تنظیر 

أكادیمي أو فلسفي ، وكونھا معللة توخیا لإقناع الجھة التي سیتم تقدیم الرأي 

.44إلیھا  

ومعناه أن الاستشارة القانونیة تقوم على :لقانوني اعتمادھا على التحلیل ا - 4

معرفة موضوعھا ، أي طبیعة النزاع ،  بغیة تحدید مجالھا ضمن القواعد 

سري أو المدني أو انونیة تھم المجال التجاري أو الأھي استشارة ق: القانونیة ھل 

یة التي ؟ وإعطائھا التكییف القانوني الملائم وفق القواعد القانون....الجنائي 

.  45تنظمھا  

                                                             
. 223س ص .بوشعیب أوعبي م  42 
. 297س ص .محمد لعروصي م  43 
.  223س ص .بوشعیب أوعبي م  44 
.  298س ص .محمد لعروصي م  45 
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ائص الذاتیة للقائم بالاستشارةصالخ: الفقرة الثانیة   

إجمال الخصائص التي تمیز القائم أو مقدم الاستشارة القانونیة في النقاط  ویمكن

:التالیة   

ذلك أنھا تفرض طرحھا على مختص : 46والإلمام بالمجال  القانوني المعرفة -1

في القانون ، كأستاذ لھ باع طویل في تدریس القانون ، أو محامي لھ حنكة أو 

تجربة عملیة لسنوات عدة أمام المحاكم ، أو موثق مرموق في ممارستھ ، أو 

مستشارا قانونیا مختصا لأنھم الأكثر درایة ، وإلماما بالقواعد القانونیة لإعطاء 

. لحكم المناسب لكل واقعة بناء على مقتضیات القانون الحل ، وا  

بمعنى أدق أن الاستشارة تفرض في القائم بھا :   47الموضوعیة والتجرد  -2

أفراد  المیولات الذاتیة ، ولو كان طالب الاستشارة من الابتعاد عن العواطف و

عة مر ھنا یتطلب إعطاء الرأي السلیم لكل واقالمختص بإعطائھا ، لأن الأ

والرأي الموضوعي یستھل منذ البدایة . قانونیة تعرض على الرجل القانوني 

بالتحلیل القانوني مرورا بالقانونیة وتفسیرھا وتأویلھا إلى غایة إعطاء الحل 

.الملائم للواقعة   

بعد استجماع المستشار لمختلف :بداء رأي قانوني للمستشیرإتوخي  -3

الاستعانة بھ من أجل حل إحدى قضایاه  المعطیات المطلوبة ، یكون من شأنھ

.48القانونیة المعقدة أمام الجھة المعنیة  

  

  

 

                                                             
. 298س ص .محمد لعروصي م  46 
 47 298ص .س .محمد لعروصي م 
. 222س ص .بوشعیب أوعبي م  48 
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  :خاتمة 
  

استنادا لما سلف ذكره یتضح لنا مدى أھمیة الاستشارة القانونیة كآلیة لتقدیم 
وتنویر الطریق أمامھم ومنھ ، المشورة ، ومساعدة المستشیرین في حل مشاكلھم 

خرى القضائیة للعدالة ومساعدة باقي الھیئات الأالمساھمة في السیر المنتظم 
، وھو على الأقل التقلیل منھافي سھام ، أو الإوغیر القضائیة في حل النزاعات

عن   مر الذي انعكس جلیا على مختلف الخصائص التي تمیزھا وتنفرد بھاالأ
لأخرى ، التي تلتبس بھا من قبیل الفتوى والخبرة والإعلام غیرھا من المفاھیم  ا

والتي طالما كانت محل نقاش فقھي حول الحدود الفاصلة بینھا وبین  ... والتحذیر
الاستشارة القانونیة مما یقتضي معھ التدخل التشریعي السریع للتحدید على وجھ 

  .اص القائمة بھا الدقة ، الشروط الأساسیة الواجبة فیھا والھیئات أو الأشخ

ذي الصبغة القانونیة  بالنظر لموضوعھا كما تتجلى أیضا خصوصیة الاستشارة 
المحضة وھو ما یجعلھا محط احتكار من طرف أشخاص القانون بالدرجة الأولى   

ھذا من جھة ، ھذا ناھیك على أن أنواعھا التي تبرز بجلاء خصوصیتھا الشكلیة 
  .والموضوعیة ، من جھة أخرى 

ذلك تظل الاستشارة القانونیة آلیة جد مھمة لربح الوقت والجھد ، وتحقیق وب
الفعالیة وخاصة في ظل تزاید المساطر والقوانین المعقدة التي تستعصي أحیانا 

عن الفھم حتى على ذوي الاختصاص ، فبالأحرى الأشخاص العادیین الذین 
ت معھ الحاجة ماسة إلى لیست لھم درایة بالمجال القانوني وبتعقیداتھ ، مما أضح

تنظیم ھذه الآلیة التنظیم الكافي والمحكم ، وجعلھا مھنة كباقي المھن الحرة 
لأنھا لا تقل أھمیة عن سابقاتھا ، وھو ...الأخرى كالمحاماة والتوثیق ، العدول 

ما یسمح في نفس الوقت بسد الباب أمام بعض المتطفلین على المجال ، دون 
یة تذكر ،من خلال  فرض شروط واضحة لمزاولة ھذه كفاءة أو درایة قانون

المھنة ،ویبقى المعول علیھ في ھذا المطلب ھو تنزیل المسودة القانونیة  التي لا 
دعومة من متزال حبیسة رفوف وزارة العدل،  بفعل المصالح المعارضة لھا ال

  .قبل لوبیات قویة داخل المجتمع لعل أبرزھا لوبي المحامین 

مجالات الاستشارة و  عن حدود ع الراھن لا یسعنا إلا التساؤلوفي ظل الوض
  ؟القانونیة 
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